
 رأي في قانونیة خصخصة قطاع الاتصالات

 

16/11/2007 

أثیرت، بمناسبة ذهاب الحكومة، إلى خصخصة قطاع الاتصالات الخلویة، نقاشات حول قانونیة 

إجراء عملیة الخصخصة بمرسوم یصدر عن الحكومة دون العودة إلى السلطة التشریعیة لإصدار 

یفتي بصلاحیة الحكومة لإتمام عملیة  بین من قانون یجیز ذلك، وانقسم الرأي حیال ذلك

الخصخصة وبالتالي شرعیة العملیة وبین من یرى ضرورة صدور قانون عن المجلس النیابي 

 .ینظم نقل قطاع الاتصالات إلى القطاع الخاص

وقانون تنظیم ) تنظیم عملیات الخصخصة( 228ویتذرع أصحاب الرأي الأول بان القانون رقم  

، أعطیا نوعاً من التفویض للهیئة الناظمة لتقوم بالعملیة من دون 431ت رقم قطاع الاتصالا

ینبغي مناقشة المادتین المتعلقتین  الحاجة إلى تشریع یصدر عن مجلس النواب، وهنا

، فإذا كان أصحاب هذا الرأي 19و 46المادتان  431بالخصخصة والترخیص في القانون 

للحكومة بمرسوم یتخذ : ، التي تنص على انه431ون رقم من القان 46یستندون إلى نص المادة 

في مجلس الوزراء وخلال مهلة أقصاها سنتان من تاریخ إنشاء الشركة أن تبیع نسبة لا تتجاوز 

الأربعین بالمئة من أسهم الشركة من مستثمر في القطاع الخاص یتمتع بالخبرة والاختصاص 

ة عالمیة ووفق دفتر شروط یضعه المجلس الأعلى والشهرة في مجال الاتصالات وذلك عبر مزاید

 ... الوزیر ویصدر بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء للخصخصة بناء على اقتراح

 

 :فإننا نرى أن أصحاب هذا الرأي یتبنون فهماً خاطئاً للنصوص القانونیة للأسباب التالیة

لم تؤسس بعد، وبالتالي لا یمكن الحدیث عن بیع أسهم شركة لم تؤسس مع  LTأن شركة  -1

، ودلیل ذلك LTالعلم بان نیة المشترع اتجهت إلى الخصخصة من خلال بیع الدولة أسهم شركة 

وردت في القسم الخاص بالخصخصة مادة وحیدة ولم یرد أي نص آخر في  46أن المادة 

 .القانون یتعلق بالخصخصة سواها
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یستند في الجانب ) تنظیم قطاع الاتصالات( 22/7/2002تاریخ  431إن القانون رقم -2

تاریخ  228المتعلق منه بتحویل قطاع الاتصالات إلى القطاع الخاص، إلى القانون رقم 

 .المتعلق بتنظیم عملیات الخصخصة وتحدید شروطها ومجالات تطبیقها 31/5/2000

 

 : نص في المادة الثانیة منه على ما یلي 431إلیه القانون الذي یستند  228إن القانون رقم -3

یتم تحویل ملكیة المشروع العام وإدارته إلى القطاع الخاص بقانون ینظم القطاع الاقتصادي 

المعني بعملیة التحویل، ویحدد القانون أسس تحویل ومراقبة المشاریع المخصخصة، عن طریق 

ة، ویحدد كذلك المدة القصوى للتراخیص الممنوحة للعمل في هیئات رقابیة مستقلة تنشأ لهذه الغای

 . من الدستور 89القطاع وفقاً لأحكام المادة 

 

لا یجوز منح : من الدستور التي تنص على انه 89یستند إلى نص المادة  228إن القانون  -4

منفعة عامة  أي إلتزام أو امتیاز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبیعیة أو مصلحة ذات

 .أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود

 

من الدستور یستوجب صدور قانون عن المجلس النیابي موضوعه فقط  89إن نص المادة  -5

امتیاز لاستغلال مورد من موارد البلاد الطبیعیة أو مصلحة ذات منفعة عامة أو  منح إلتزام أو

 .یس نصاً عاماً یستوعب كل الحالاتى كل حالة ولاحتكار أي انه یفرض وجود نص خاص یرع

من الدستور هو قانون غیر دستوري یهمل ولا یعمل به  89نص المادة  إن أي قانون یخالف -6

بوجود النص الدستوري الصریح الذي یسمو على مجموعة الأعمال التشریعیة في الدولة، وبالتالي 

من 46خالفة للدستور، مع اعتقادنا بان المادة إذا تضمن م 431یجوز التذرع بالقانون رقم  لا

تتناول حالة الخصخصة الجزئیة لقطاع الاتصالات ولیس بیعه بالكامل وهذا ما  431القانون 
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التي نصت على أن أسهم شركة  431من القانون رقم  44من المادة  2یمكن فهمه من البند 

جزئیاً، وهذا یعني  تخصیص الشركة كلیاً أولیبان تلكوم مملوكة بالكامل للدولة اللبنانیة إلى حین 

كانت خصخصة جزئیة أم كلیة  أن عملیة التخصیص تستدعي قانوناً خاصاً ینظمها ویبین ما إذا

 .وفقاً لواقع العملیة

 

فإنه لا یعني بأي حال من  431من القانون  19أما مفهوم الترخیص الوارد في المادة  -7

في مجلس الوزراء فالترخیص هو صلاحیة ممنوحة للإدارة الأحوال إمكانیة الخصخصة بمرسوم 

بحكم فصل السلطات وتسییر المرافق العامة، والترخیص هو عمل إداري بحت لیس من شأنه 

على  15نقل الملكیة، خاصة إذا ما علمنا أن الدستور اللبناني یحمي الملكیة بنصه في المادة 

أن الملكیة في حمى القانون فلا یجوز أن ینزع من احد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في 

 . الأحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعویضه منها تعویضاً عادلاً 

ولذا فإن صلاحیة الترخیص .: والملكیة التي كفلها الدستور هي ملكیة الأفراد وملكیة الدولة

هي تفویض للسلطة التنفیذیة بإدارة ملكیة  431من القانون  19لمادة المنصوص عنها في ا

الدولة في قطاع الاتصالات ولیست تفویضاً ببیعها ونقل ملكیتها إلى القطاع الخاص، لان نقل 

 :الملكیة هنا هي عملیة نزع لها تستوجب توفر شروط حددها الدستوري هي

 . وجود منفعة عامة تستلزم نزع الملكیة   -

 . صدور قانون عن السلطة المشترعة ینظم هذه المسألة ویضمن تعویضاً عادلاً مقابلها للدولة  -

تضمین القانون نصاً صریحاً یجیز عملیة نقل الملكیة ویحدد الجهة المخولة تمثیل الدولة    -

 . فیها

 

 

 

 :خلاصة
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مصلحة ذات منفعة برأینا إن أي عملیة خصخصة، إنما تتناول ثروة أو مورد من موارد البلاد أو 

في الدستور اللبناني الذي یفرض صدور قانون یرعى وینظم منح  عامة، وبوجود النص الخاص

أي إلتزام أو امتیاز لاستغلال أي مورد من موارد البلاد أو ثروتها أو منفعة عامة فیها تنتفي 

طلان أي إمكانیة الاجتهاد ویصبح لزاماً صدور قانون لذلك عن مجلس النواب تحت طائلة ب

 . عمل مخالف
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